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 :الضابط الثاني من ضوابط الغرر المؤثر
ٍكن التحرز من الغرر، دون حرجُأن يم: ʬًنيا" ُ ُّ َّ َ  ." ومشقةِ

لا يمكن أن يتحرز منه  فإن كانه، أن يمكن التحرز من: ِّهذا الضابط الثاني من الضوابط في الغرر المؤثر
 .فإنه لا إشكال فيه

 :يقول في تفصيل هذا الضابط
َّلم، على أن ما لا يمكن التحرز فيه من الغرر إلا بمشقة، كالغرر الحاصل في ُفقد أجمع أهل الع" ُّ َّ َّ

َّأساسات الجدران، وداخل بطون الحيوان، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض، فإنه  َ ُ
ُمما يتسامح فيه، ويعفى عنه ُ". 

ٌفكل ما لا يمكن التحرز منه من الغرر فهو مأذون فيه، فإن كان ٌ يمكن أن يتحرز منه فإنه غرر ُّ  .مؤثرَّ
 :الضابط الثالث من ضوابط الغرر المؤثر

َّ تدعو إلى الغرر حاجة عامةألا: ʬًلثا" ٌ: 
َّفإن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات، قال الجويني ُ َالحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة : ((َّ َّ ُ َّ َّ ِّ

َّ ما لو تركه الناس لتضرروا في الحال، أو المآل، فإذا دعت ُّ هي كل،، وضابط هذه الحاجة))الضرورة
ِّ لا تتم إلا به؛ فإنه يكون من الغرر المعفو عنه، قال ابن رشد في ٌ فيها غررٍحاجة الناس إلى معاملة
ِّوإن غير المؤث: ((ِّضابط الغرر غير المؤثر ٌر هو اليسير، أو الذي تدعو إليه ضرورة، أو ما جمع بين َّ

 م ما يحتاج الناس إليه، من البيع، لأجلرَُِّوالشارع لا يح: ((، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية))أمرين
ُ من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلكٍنوع ُ.(( 

ُومما استدل به أهل العلم على إʪحة ما تدعو الحاجة إليه من الغرر ِّأحاديث النهي عن بيع الثمار : َّ َّ ُ
Ĕَِّى رسول الله «: -رضي الله عنهما-منها حديث ابن عمر، حتى يبدو صلاحها، و ُ َُ َ ِصلى الله عليه -َ َْ َ ُ َّ َ

َوسلم َّ َ َ عن بـيع الثمار حتى يـبدو صلاحها، Ĕى الْبائع والْمبـتاع-َ ََ ْ َ ْ ُْ َ َ ََ ِْ َِ ََ ُ َ َ ََ َ ُ َّ ِ ّ ، )٢١٩٤(البخاري أخرجه [ »ِ
 ])١٥٣٤(ومسلم 

ُ أرخص في ابتياع ثمر النخل بعد بدو صلاحها م-صلى الله عليه وسلم-َّأن النبي : ووجه الدلالة ِّ ًقاة إلى كمال بَّْ
َّصلاحه، وإن كان بعض أجزائها لم يخلق، فدل ذلك على إʪحة ما تدعو إليه الحاجة من الغرر َ ُ." 

َإذا ما لا تدعو إليه الحاجة العامة من الغرر فإنه لا يؤذن فيه، وكل ما د ر فإنه عت إليه الحاجة من الغرً
 .ذن فيهيؤ

ًة في بيان الغرر المؤثر تحريما، أو الغرر المأذون فيه شرعا في المعاملاتدهذه هي القاع ً.  
 : من ضوابط الغرر المؤثررابعالضابط ال
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َأن يكون الغرر أصلا غير ʫبع: ًرابعا" ً ُ: 
ًفإن الغرر التابع مما يعفى عنه؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قا ً ُ ل شيخ الإسلام ابن تيمية في َّ

ُّز النبي َّوجو: ((بيان دليل ذلك َ إذا ʪع نخلا قد أبرت أن ي-صلى الله عليه وسلم-َّ ُِّ ُشترط المبتاع ثمرēا، فيكون قد ً
ِّاشترى ثمرة قبل بدو ُ ِصلاحها، لكن على وجه التبع للأصل، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ض ً ًمنا َّ
 ".)) من غيرهًوتبعا، ما لا يجوز

Ĕََى «:  كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر-صلى الله عليه وسلم-َّفشراء الثمرة قبل بدو صلاحها محرم؛ لنهي النبي 
َِّرسول الله  ُ ُ َصلى الله عليه وسلم-َ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ عن بـيع الثمار حتى يـبدو صلاحها، Ĕى الْبائع والْمبـتاع-َ ََ ْ َ ْ ُْ َ َ ََ ِْ َِ ََ ُ َ َ ََ َ ُ َّ ِ ّ ِ«. 

َلكن لو ʪع بستاʭ فيه نخل والنخل فيه ثمر لم يـ  صلاحه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لأن الثمر مع دُبًْ
 .ٌأنه داخل في البيع ʫبع

ًومثله أيضا بيع الشاة الحامل، لو جاء من يشتري حمل الشاة، عندك شاة وبعت حملها هل يجوز بيع 
َد لا يحصل، ولا تـعلم حقيقته ذكر أو أنثى، ولا يـعلم لا؛ لأنه غرر، فقد يحصل وق: حملها؟ الجواب َْ ُْ ُ

ًصلاحه من عدمه، فهو مجهول، لكن لو بعت شاة حاملا يجوز أو لا يجوز؟ مع أن الحمل سيؤثر في  ً
 .الثمن زʮدة

ًفبيع الشاة الحائل أقل ثمنا من بيع الشاة الحامل، لكن هذا جاء ʫبعا؛ فافترق الحكم هنا في الغرر بين أ  نً
ًّيكون ʫبعا وبين أن يكون أصلي ًّا فإنه غير مؤثر، وما كان أصليًا، فما كان ʫبعً  .ا فإن الشريعة تمنعهِّ

هذه الأوصاف يمكن ؤثرة في الغرر أĔا أربعة أوصاف، ًإذا الآن خلاصة ما ذكر المؤلف من الأوصاف الم
َّأن يـعبر عنها Ĕϥا أوصاف الغرر المؤثر، ويمكن أن يـعبر  ََّ َُ ُعنها بصورة أخرى ويقالُ ما هي أوصاف الغرر : ٍ

ما هو : ما هو الغرر الممنوع في المعاملات؟ ويمكن أن تقول: المعفو عنه؟ الغرر المعفو عنه، يمكن أن تقول
 الغرر المعفو عنه؟

 : جئت بما ذكر المؤلف؟ ما هو الغرر الممنوع في المعاملات:فإذا قلت
ً أن يكون الغرر كثيرا غال:ًأولا  .  هذا الوصف الأول،ِّ، هذا الغرر المؤثربًا على العقدُ
ُُّأن يمكن التحرز من :ʬًنيا َّ َ  .مشقة دونه ِ
َّ ألا تدعو إلى الغرر حاجة عامة:ʬًلثا ٌ َّ. 
َأن يكون الغرر أصلا غير ʫبع :ًرابعا ً ُ. 

َّهذا يمكن أن يـعبر ْ  .، وهذا يجري في بعض كلام العلماءϥنه غرر مؤثر  عنهُ
 : الغرر غير المؤثر أو المعفو عنه في الشريعةضوابط

  في الشريعة؟ما هو الغرر المعفو عنه :إن قيلف
 :الغرر المعفو عنه في الشريعة: فتقول
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 .ًما كان يسيرا غير غالب )١
 . غير أصليًما كان ʫبعا )٢
 .ٌما دعت إليه حاجة عامة )٣
 .ُّما لا يمكن التحرز منه )٤

ِلغرر تحريما في المعاملات، إذا وجد واحد من هذه الأوصاف الأربعة ِّهو بيان ما لا يؤثر من ا: والخلاصة ُ ً
َُِّفإنه غرر غير مؤثر، وهو غرر معفو عنه، وʪلتالي لابد أن يـعلم أنه ليس كل غرر يحرم في المعاملات؛  َْ ُ ٌ ٌِّ

ت المعاصرة، ولهذا السبب إذا نظرت إلى التطبيقات التي ذكرها العلماء في الغرر، وما يتعلق به في المعاملا
َفهمت أن سبب اختلافهم في الغرر هو خلافهم في ْ ّ هل هذا غرر مؤثر أو غير مؤثر:ِ ِّ  ؟ِ


